مكتب رئيس الحكومة

مناقصة علنية رقم 18/15

لمنح خدمات أمنية لمنشئات, منازل وحماية الشخصيات

1. مكتب رئيس الحكومة (فيما يلي: "المكتب") يرغب بتلقي عروض لغرض التعاقد باتفاقية لمنح خدمات أمنية لمنشئات, منازل وحماية الشخصيات, كما هو مُفصل في مستندات المناقصة.
2. فترة التعاقد مع الفائز سوف تكون لمدة سنة واحدة من موعد التوقيع على الاتفاقية. يحق للمكتب تمديد فترة التعاقد بخمسة فترات إضافية مدة كل فترة سنة واحدة.
3. سيتم إجراء المناقصة كمناقصة مع فحص من مرحلتين: في المرحلة الأولى سيتم فحص مستندات المناقصة الموجودة في المغلف 1- فحص استيفاء مُقدم العرض لشروط الحد الأدنى, فحص جميع مستندات العرض بكافة ملحقاته الموجودة في المغلف 1 ومنح علامة جودة. في المرحلة الثانية سيتم فحص العرض المالي الموجود في المغلف 2 فقط بالنسبة للعروض التي اجتازت المرحلة الأولى ومنح علامة سعر.
4. شروط الحد الأدنى للاشتراك في المناقصة هي على النحو التالي:
4.1 على مُقدم العرض أن يكون صاحب خبرة سابقة, كما هو مُفصل على النحو التالي خلال 8 سنوات سبقت الموعد الأخير لتقديم العروض في المناقصة:
4.1.1 خبرة سابقة على الأقل لمدة 3 سنوات متواصلة بتأمين المنشئات العامة وبحجم 50 صاحب وظيفة على الأقل.
بخصوص هذا البند – "أصحاب وظائف"- قادة, مسؤولي ورديات ورجال أمن كما تم تعريفهم في مستندات المناقصة.
بخصوص هذا البند الثانوي – "منشئات عامة"- منشئات تابعة و/أو يتم تشغيلها بصورة مباشرة من قبل احدى الهيئات/ الجهات المذكورة في الإضافة الأولى, في الإضافة الثانية (ما عدا البند 8 لهذه الإضافة), وفي الإضافة الثالثة لقانون الترتيبات الأمنية في الهيئات العامة للعام 1998 و/أو بواسطة هيئات موجهة مباشرة من قبل مفوض الأمن في المنظومة الأمنية.  
بخصوص هذا البند الثانوي – "بحجم 50 صاحب وظيفة على الأقل"- القصد هو أنه في كل وقت زمني في الفترة التي تم فيها اكتساب الخبرة السابقة المطلوبة, تم منح خدمات بواسطة 50 صاحب وظيفة على الأقل تم تشغيلهم من قبل مقدم العرض, وليس بصورة تراكمية.

4.1.2 بالإضافة الى خبرة سابقة لمدة سنتين متواصلتين على الأقل بتزويد خدمات حماية شخصية و/أو خدمات إدارة حماية شخصيات و/أو خدمات قيادة حماية شخصيات, كما هو مُفصل في الإطار الرسمي وبحجم 5 أشخاص على الأقل.
بخصوص هذا البند الثانوي – "إطار رسمي"- مكاتب حكومية و/أو هيئات موجهة مباشرة من قبل مفوض الأمن في المنظومة الأمنية.  
بخصوص هذا البند الثانوي – "بحجم 5 شخصيات على الأقل"- القصد هو أنه في كل وقت زمني في الفترة التي تم فيها اكتساب الخبرة السابقة المطلوبة, تم منح الخدمات ل- 5 شخصيات على الأقل, وليس بصورة تراكمية.

أو (بدلاً من البنود 3.1.1 و- 3.12)
4.1.3 خبرة سابقة على الأقل لمدة 3 سنوات متواصلة بتأمين المنشئات العامة وبحجم 100 صاحب وظيفة على الأقل كما تم تعريفهم أعلاه.
[تخصيص هذا البديل لاستيفاء متطلبات الخبرة السابقة الموجودة في شروط الحد الأدنى, يهدف الى زيادة دائرة مُقدمي العروض المحتملين في المناقصة, حتى لمن لم يقم فعلياً بالعمل في مجال حماية الشخصيات. لأنه في الخدمات المذكورة في المناقصة, يتم تشغيل بعض الطواقم الأمنية بحجم ساعات بوظيفة كاملة وأكثر, ومن جهة أخرى في تأمين المنشئات العامة, يتم عادة تشغيل طواقم أمنية بحجم ساعات يقل عن حجم الوظيفة الكاملة, تم تحديد العدد المطلوب لغرض استيفاء شروط الحد الأدنى بعد اجراء ملائمة بين الحجم المتوقع للوظائف في المناقصة هذه وبين كمية الطواقم الأمنية المقدر في حالة منح الخدمات في الأماكن العامة].
بخصوص هذا البند الثانوي – "منشئات عامة"- منشئات تابعة و/أو يتم تشغيلها بصورة مباشرة من قبل احدى الهيئات/ الجهات المذكورة في الإضافة الأولى, في الإضافة الثانية (ما عدا البند 8 لهذه الإضافة), وفي الإضافة الثالثة لقانون الترتيبات الأمنية في الهيئات العامة للعام 1998 و/أو بواسطة هيئات موجهة مباشرة من قبل مفوض الأمن في المنظومة الأمنية.  
بخصوص هذا البند الثانوي – "بحجم 100 صاحب وظيفة على الأقل"- القصد هو أنه في كل وقت زمني في الفترة التي تم فيها اكتساب الخبرة السابقة المطلوبة, تم منح خدمات بواسطة 100 صاحب وظيفة على الأقل تم تشغيلهم من قبل مقدم العرض, وليس بصورة تراكمية.

4.2 بجب أن يكون لدى مُقدم العرض جميع التراخيص, التصاريح, المصادقات المطلوبة حسب القانون لمنح الخدمات المذكورة في المناقصة, وأن يكون مُسجل في كل سجل يُدار حسب القانون ومطلوب لمنح الخدمات المذكورة في المناقصة, بالإضافة الى استيفاء معيار إسرائيلي رسمي مطلوب لمنح الخدمات بحيث تكون جميعها سارية المفعول على اسمه حتى الموعد الأخير لتقديم العروض, ما عدا في حالة ذكر غير ذلك بصورة صريحة وفي مستندات المناقصة.
من دون الحد من شمولية ما ذكر أعلاه, على مُقدم العرض أن يكون صاحب التراخيص والتصاريح المطلوبة بحيث تكون سارية المفعول على اسمه في الموعد الأخير لتقديم العروض:
4.2.1 رخصة لإدارة مكتب لخدمات الحراسة ولتنظيم خدمات حماية, حسب البند 18 لقانون المحققين الخصوصيين وخدمات الحراسة, للعام 1972.
4.2.2 رخصة للعمل كمقاول خدمات كما ينص على ذلك قانون تشغيل العمال من قبل من قبل مقاولي القوى العاملة, للعام 1996.
4.2.3 رخصة خاصة لحيازة الأسلحة, بناءً على قانون الأسلحة, للعام 1949.
4.2.4 رخصة مصلحة تجارية مناسبة حسب المجموعة 9 لإضافة أمر ترخيص المصالح التجارية (مصالح تجارية تحتاج الى ترخيص), للعام 2013.
4.3 على مُقدم العرض أن يكون صاحب التراخيص سارية المفعول على اسمه واستيفاء جميع الشروط والتعليمات المطلوبة حسب قانون صفقات الهيئات العامة للعام 1976 (فيما يلي: "قانون الهيئات العامة"), في الموعد الأخير لتقديم العروض.
من دون الحد من شمولية ما ذكر أعلاه, على مُقدم العرض استيفاء الشروط التالية:
4.3.1 لم تتم إدانة مقدم العرض وصاحب العلاقة فيه (كما تم تعريفه في قانون الهيئات العامة) (فيما يلي: "صاحب العلاقة") بأية إدانة (كما تم تعريف المصطلح في قانون الهيئات العامة) (فيما يلي: "الإدانة") بأكثر من مخالفتين حسب قانون العمال الأجانب للعام 1991 و/أو حسب قانون الحد الأدنى للأجور للعام 1987 و/أو بخصوص انتهاك أياً من تعليمات القوانين المذكورة في الإضافة الثالثة لقانون زيادة تطبيق قوانين العمل للعام 2011, وفي حالة تمت إدانته بأكثر من مخالفتين, فإنه في الموعد الأخير لتقديم العروض للمناقصة قد مرت 3 سنوات من موعد الإدانة الأخيرة.
4.3.2 لم تُفرض على مقدم العرض وصاحب العلاقة فيه أية عقوبات المالية بسبب أكثر من ستة انتهاكات تعتبر بمثابة مخالفات حسب قانون العمال الأجانب للعام 1991 و/أو حسب قانون الحد الأدنى للأجور للعام 1987 و/أو بخصوص انتهاك أية تعليمات من تعليمات القوانين المذكورة في الإضافة الثالثة لقانون زيادة تطبيق قوانين العمل للعام 2011, خلال السنوات الثلاثة التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العروض للمناقصة. بخصوص هذا الأمر, سيتم النظر لعدد المخالفات التي تم فرض بناءً عليها مخالفات مالية كمخالفة واحدة, اذا تم منح مصادقة لذلك من قبل مديرية التنظيم وتطبيق القوانين في وزارة الاقتصاد (وزارة الصناعة, التجارة والتشغيل سابقاً) (فيما يلي: "وزارة الاقتصاد") واذا كانت هذه المخالفات ضد عامل واحد في فترة واحدة يتم بناءً عليها دفع الأجر له.
4.3.3 مُقدم العرض يستوفي متطلبات أو معفي من متطلبات البند 9 لقانون مساواة حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات للعام 1998 كما هو مُفصل في البند 2ب1 لقانون الهيئات العامة.
4.3.4 إدارة مصالحه التجارية وملفاته الضريبية كما هو مطلوب حسب القانون وأن تكون لديه جميع المصادقات سارية المفعول بهذا الخصوص كما هو مطلوب في قانون صفقات الهيئات العامة.
4.4 مُقدم العرض أرفق تصاريح تتعلق بمُقدم العرض (بالصيغة المرفقة في نموذج العرض كملحق ه') ولأصحاب العلاقة في مُقدم العرض (بالصيغة المرفقة في نموذج العرض كملحق ه'1) بخصوص المحافظة على حقوق العمال حسب قوانين العمل, بما في ذلك أنه لم تتم إدانة مُقدم العرض وصاحب العلاقة فيه خلال السنوات الثلاثة (3) التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العروض في المناقصة, بانتهاك قوانين العمل, ولم يتم تغريمهم في السنة التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العروض في المناقصة من قبل مفوض العمل الذي تم تعيينه, حسب البند 5 لقانون المخالفات الإدارية للعام 1985 بأكثر من مخالفتين (2) بخصوص انتهاك قوانين العمل. 
"قوانين العمل"- كما هو مُفصل في القائمة المرفقة كملحق ح' لنموذج العرض.

بخصوص شرط الحد الأدنى هذا, يحق للمكتب عدم اقصاء أي مقدم عرض لم يستوفي شروطه, وذلك بقرار لجنة المناقصات الذي سيتم اتخاذه حسب اللوائح 6أ(ب) للوائح المناقصات الإلزامية للعام 1993 وللبند 2.3 لتعليمات للوائح المالية والتموين رقم 7.3.9.2.
4.5 مُقدم العرض هو هيئة قانونية إسرائيلية تم تأسيسها وتسجيلها في إسرائيل.
4.6 جب أن لا تكون هناك أية ديون رسوم سنوية لمُسجل الشركات/ الشراكات, عن السنوات التي سبقت السنة التي يتم فيها تقديم العرض للمناقصة. في حال كان الحديث يدور عن شركة- فإن الشركة لا تُعتبر مخالفة للقانون ولا تتواجد في مرحلة الإنذار قبل تسجيلها كشركة مُخالفة للقانون.
4.7 مُقدم العرض وكل واحد من مدرائه وأصحاب السيطرة فيه كما تم تعريفهم في قانون البنوك (ترخيص), للعام 1981, لم تتم إدانتهم بمخالفات أمنية, بمخالفات ماهيتها, شدتها او ظروفها تمنعه بناءً على اعتبارات المكتب من تنفيذ الخدمات المذكورة في المناقصة, ما عدا في حالة انقضت فترة التقادم حسب قانون السجل الجنائي ولوائح إعادة تأهيل المجرمين للعام 1981 ولا يتم إجراء تحقيقات ضده بخصوص المخالفات المذكورة أعلاه.
4.8 مُقدم العرض أرفق لعرضه كفالة كما هو مطلوب في البند 6 لمستند طلب تقديم العروض.
4.9 على مقدم العرض الحصول على مصادقة أمنية للحصول على مستندات المناقصة كما هو مطلوب في البند 7 لمستند طلب تقديم العروض.
لجنة المناقصات لمكتب رئيس الحكومة لن تناقش أي عرض لا تتوفر في مُقدمه كافة المتطلبات هذه في الموعد الأخير لتقديم العروض.  

5. مستندات المناقصة – كل من يرغب بالحصول على مستندات المناقصة, عليه القدوم للمكتب من أجل الحصول على إرشاد أمني والحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة. تجدر الإشارة الى أن موافقة الجهات الأمنية المختصة يُعتبر بمثابة شرط للحصول على مستندات المناقصة.
سيتم اجراء الارشاد واجراء الحصول على المصادقة الأمنية بعد التنسيق المُسبق لدى سكرتارية شعبة الأمن في المكتب على هاتف رقم 6705454-02.

لدى إبراز مصادقة بخصوص الحصول على إرشاد أمني والحصول على مصادقة من الجهات الأمنية المذكورة, يُمكن الحصول على مستندات المناقصة, في مبنى مكتب رئيس الحكومة في شارع كابلان 3 في القدس, في الأيام الأحد- الخميس, بين الساعات 09:00- 13:00, بعد التنسيق الهاتفي على رقم 6705335-02, وذلك حتى يوم الأحد الموافق 2.9.2018 في الساعة 13:00.
6. الأسئلة الاستفسارية - يجب إرسال الأسئلة, الطلبات والاستفسارات بواسطة البريد الالكتروني, بالعناوين التالية:  veredp@pmo.gov.il,  maayano@pmo.gov.il للسيدة ڨيريد بوتال وللسيدة ماعيان أوحايون, مركزات لجنة المناقصات, وذلك حتى موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 16.9.2018 في تمام الساعة 14:00. على المتوجه التأكد من استلام توجهه بصورة كاملة بواسطة هاتف رقم 6705335-02. 
الردود, التوضيحات وإشعارات المكتب – يشمل أي تغيير وتوضيح في مستندات المناقصة, بالإضافة للتغييرات/ التوضيحات التي تمت بمبادرة المكتب وليست ناجمة عن الأسئلة الاستفسارية للمشتركين المحتملين – سيتم إرسالها للمشتركين المحتملين الذين اجتازوا الاستبيان الأمني المذكور أعلاه وحصلوا على مصادقة لاستلام مستندات المناقصة. تجدر الإشارة الى أن الردود لا تشمل على تحديد هوية من أرسل السؤال.

تعتبر هذه الردود/ التغييرات/ التوضيحات بمثابة جزء لا يتجزأ من مستندات المناقصة ويجب إرفاقها للعرض. 
يجدر التوضيح, الى أن الردود والتوضيحات التي تم منحها خطياً ستكون مُلزمة للمكتب.

7. الموعد الأخير لتقديم العروض- يجب تقديم العروض على هذه المناقصة, باللغة العبرية فقط, حسب المتطلبات المفصلة في نموذج دعوة تقديم العروض, حتى يوم الخميس الموافق 15.11.2018, في تمام الساعة 13:00, في صندوق المناقصات الخاص بمكتب رئيس الحكومة, الموجود في مبنى الأمن ("ڨيلا") في مدخل مبنى مكتب رئيس الحكومة, في شارع كابلان 3, المبنى ج, كريات بن جوريون, القدس. يُمنع إرسال العروض بواسطة البريد.
أي عرض لن يكون موجوداً في صندوق المناقصات للمكتب حتى الموعد الأخير لتقديم العروض لأي سبب من الأسباب, لن يتم نقاشه, لن يشترك في المناقصة وسوف يتم إرجاعه الى مُقدم العرض.

في حالة وجود تناقض بين هذا الإعلان وبين مستندات المناقصة, سوف يكون ما ورد في مستندات المناقصة هو المُلزم.


"يتم نشر المناقصة في الصحف باللغة العبرية أيضاً, الصيغة المُلزمة هي الصيغة التي يتم نشرها باللغة العبرية".
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